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بسم الله الرحمن الرحيم
لا يزال الكلام في مطلبين، لا بد من الخوض فيهما:
الأول شمول العورة للإليتين وعدمه.
وما استفاد منه علماؤنا الأبرار (رض) في المقام روايات ذكرها صاحب الوسائل (رض)، منها:
الرواية الثانية من الباب الرابع من أبواب آداب الحمام:
روى الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالإليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
ولكن هذه الرواية ضعيفة.
ومنها: الرواية الثالثة من نفس الباب:
قال الكليني: وقال: في رواية أخرى فأما الدبر فقد سترته الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك.
وهذه العبارة لا تفيد إلا فهم الشيخ الكليني (رض) ذلك.
ولذا قلنا إن توقفنا في جعل الإليتين ساترتين للعورة، بل الاحتياط يقتضي أن تكون الإليتان مستورتان أيضاً.
الثاني:
قلنا بخدمتكم إن مجرد ستر الجلد ليس كافياً، فلا بد أن يكون الساتر ثخيناً حتى يخفي حتى شكله، وإلا فمجرد تلطيخ الجلد بالطين ليس كافياً للستر.
ويدل عليه الرواية الأولى من الباب الثاني والعشرين من أبواب لباس المصلي:
روى محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به.
والرواية سندها معتبر، فما ذكرناه بخدمتكم استفدناه من نحو هذه الرواية فالشيء لا بد من خفاء شكله وجلده ولونه حتى يتحقق الستر.
هذا ما فهمناه من هذه الرواية والله العالم.
هناك مسألة أخرى وهي أن السيد الأعظم (رض) قال باشتراط كون الساتر في الصلاة ثوباً.
وهذا غريب منه (رض)، من أين فهم هذا الشرط؟
فلو كان الساتر ورقاً أو كاغداً مثلاً فما المانع من كونه ساتراً، ويكون منسوجاً؟
أما النصوص التي استفاد منها في المقام، فمنها نفس الرواية التي قدمناها قبل قليل، قول الراوي: إزار، كيف استفاد منه (رض) خصوص المنسوج أو الثوب، فالراوي لم يذكر مم صنع الإزار، والإمام عليه السلام لم يشترط فيه إلا الكثافة بحيث يحجب الرؤية عن الرائي.

وكذلك تمسك بالرواية الثانية من نفس الباب:
روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشو وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشح به، والسراويل كل ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً. 
وهذه الرواية أيضاً سندها معتبر، ونفس الكلام في سابقتها يجري فيها، فالإمام عليه السلام لم يشترط إلا الكثافة حيث قال: إذا كان القميص صفيقاً فلا بأس.
فمن أين اشترط (رض) خصوص المنسوج أو كونه من قطن؟
ومن نحو ذيل هذه الرواية استفدنا في تقدم في محله اشتراط الستر من أعلى الساق إلى الثندوتين.
وكذلك تمسك بالرواية الخامسة من نفس الباب:
روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه.
وهذه الرواية تدل على ما اخترناه من اشتراط الستر حتى الثندوتين ولكن لا تدل على ذكره (رض).
وكذلك تمسك بالرواية الرابعة من الباب الثامن والعشرين:
روى شيخنا الصدوق (رض) بإسناده عن يونس بن يعقوب، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لا تجده.
فكلمة الثوب وكلمة الخمار أراد السيد الأعظم (رض) أن يستفيد منها اشتراط كونهما من المنسوج أو القطن.
نعم، في زمان الأئمة لم تكن هذه الخامات الموجودة الآن موجودة في ذلك الزمان، ولكن لا يعني ذلك أن الموجود في زمان الإمام عليه السلام شرط في ساتر الصلاة.
والصحيح وما نلتزم به أن يكون الملبوس طاهراً نظيفاً وأن يكون ساتراً لما ذكرناه وألا يكون من مأكول اللحوم وغيرها من الشروط.
سواء كان من المنسوج أو غيره.
نعم، ذكر حكيم الفقهاء (رض) في المقام كون الحشيش كافياً في الستر.
وللكلام متابعة والحمد لله رب العالمين.
